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المجلس الدستوري
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قرار رقم: 12/ 857 م. إ                                

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على العریضة المسجلة بأمانتھ العامة في 9 دیسمبر 2011 التي تقدم بھا السید رشید الفایق – بصفتھ مرشحا – طالبا فیھا إلغاء انتخاب
السید جواد حمدون في الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "فاس الجنوبیة" (عمالة فاس)، وأعلن على إثره

انتخاب السادة عبد الله عبدلاوي وسعید بنحمیدة وأحمد رضا شامي وجواد حمدون أعضاء بمجلس النواب؛

وبـعـد الاطـلاع عـلـى الـمـذكـرة الـجـوابـیة الـمـسجـلة بـنـفـس الأمانة العامة في 3 فبرایر 2012؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریـف رقم 1.11.91 بـتاریـخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، خصوصا الفصل 177
وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر 2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالمناورات التدلیسیة وحریة الاقتراع :

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى أنھ منذ افتتاح مكاتب التصویت إلى غایة إغلاقھا، عرفت عملیة الاقتراع عدة خروقات وسلوكات غیر
قانونیة تجلت في:

1- أن مرشحي لائحة المطعون في انتخابھ واصلوا الحملة الانتخابیة یوم الاقتراع مدعمین "بعصابة" تعترض سبیل الناخبین وتھددھم، كما تم
الھجوم على الطاعن والاعتداء علیھ، وأن وكیل اللائحة المذكورة كان یتنقل بین مكاتب التصویت، وقد اعترف في محضر للدرك الملكي أنھ كان

موجودا بمكتب التصویت بمركز أولاد الطیب رفقة قائد الدرك الملكي والباشا والقائد، الشيء الذي یؤكد عدم حیاد السلطات؛

2- أن بعض مكاتب التصویت خلت من ممثلي المرشحین وأحیانا من بعض أعضاء مكاتب التصویت الذین غادروھا لتناول طعام الغذاء، مما حدا
ببعض "منعدمي الضمیر" إلى إضافة بعض أوراق التصویت إلى صنادیق الاقتراع، مستغلین غیاب الناخبین الذین یعُرف عنھم أنھم في حالة سفر
أو مرض،  كما تم طرد ممثلي الطاعن وبعض ممثلي اللوائح المرشحة من مكاتب التصویت أثناء عملیة فرز وإحصاء الأصوات، على الرغم من

أن الترخیص المسلم لھم من لدن السلطة ینص على أنھم مراقبون وفارزون؛

لكن،

حیث، من جھة، إن ما ادعي من مواصلة الحملة الانتخابیة یوم الاقتراع، واعتراض سبیل الناخبین والاعتداء على الطاعن، وتنقل المطعون في
انتخابھ بین مكاتب التصویت، وعدم حیاد السلطة، یتعلق كلھ بوقائع لم تدعم إلا بشكایة مسجلة لدى المحكمة الابتدائیة بفاس تحت عدد 36/ان/11
تبین للمجلس الدستوري أنھ تم فتح تحقیق فیھا ضد الطاعن وضد أشخاص آخرین لیس من بینھم المطعون في انتخابھ، وذلك حسب مراسلة السید

وكیل الملك لدى المحكمة المذكورة المؤرخة في 13 أبریل 2012؛

ومن جھة أخرى إنھ، فضلا عن أن الطاعن لم یدل بما یثبت ما ادعاه من مغادرة أعضاء مكاتب التصویت لھذه المكاتب، وإضافة أوراق التصویت
لصنادیق الاقتراع، وطرد ممثلي اللوائح المرشحة، فإنھ لم یحدد أرقام ومقار مكاتب التصویت المعنیة حتى یتسنى للمجلس الدستوري التحقیق في

الادعاء؛



 وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بالمناورات التدلیسیة وحریة الاقتراع غیر جدیرة بالاعتبار؛

في شأن المأخذ المتعلق بتحریر محضر لجنة الإحصاء:

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى أن عدة أخطاء حسابیة شابت البیانات المدونة بمحضر لجنة الإحصاء والمنقولة إلیھ من محاضر مكاتب
التصویت والمكاتب المركزیة، الشيء الذي جعل عدد المصوتین لا یتطابق مع مجموع عدد الأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنھا؛

لكن، حیث إنھ یبین من الاطلاع على محضر لجنة الإحصاء المودع لدى المجلس الدستوري أنھ بالفعل لا یوجد انسجام بین عدد المصوتین البالغ
عددھا 91.901 وحاصل مجموع عدد الأوراق الملغاة (17.923) وعدد الأصوات المعبر عنھا (73.018)؛

وحیث إنھ، یبین من التحقیق الذي قام بھ المجلس الدستوري أن عدم الانسجام المذكور یعود إلى خطإ مادي في تدوین عدد الأصوات المعبر عنھا
المتعلق بالمكتب المركزي رقم 23، إذ سجل أن ھذا العدد ھو 1294 في حین أن العدد الصحیح ھو 1254، والذي یؤكد صحة ھذا العدد أن حاصل
مجموع الأصوات الموزعة على لوائح الترشیح بالمكتب المركزي المذكور المدون في الخانة رقم 23 من الصفحة الرابعة من محضر لجنة
الإحصاء ھو 1254، وأنھ بخصم 40 صوتا الزائدة من المجموع العام للأصوات المعبر عنھا یكون العدد الصحیح لھذه الأصوات ھو 72.978،
وھو العدد المدون بالصفحة الأخیرة من محضر لجنة الإحصاء الذي على أساسھ تم توزیع المقاعد بین لوائح الترشیح المؤھلة، الذي بإضافتھ إلى
عدد الأوراق الملغاة (17.923) یكون المجموع منسجما مع عدد المصوتین (91.901)، الأمر الذي یكون معھ ما نعي على محضر لجنة الإحصاء

من عدم الانسجام مجرد خطإ مادي لا تأثیر لھ؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، یكون المأخذ المتعلق بتحریر محضر لجنة الإحصاء غیر قائم على أساس صحیح؛

في شأن البحث المطلوب :

حیث إنھ، بناء على ما سلف، لا حاجة لإجراء البحث المطلوب؛

لھذه الأسباب

ومن غیر حاجة إلى التعرض للدفع الشكلي المثار :

أولا- یقضي برفض طلب السید رشید الفایق الرامي إلى إلغاء انتخاب السید جواد حمدون  في الاقتراع الذي أجري یوم 25 نونبر 2011 بالدائرة
الانتخابیة المحلیة "فاس الجنوبیة" (عمالة فاس)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الله عبدلاوي وسعید بنحمیدة وأحمد رضا شامي وجواد

حمدون أعضاء بمجلس النواب؛

ثانیا- یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجریدة الرسمیة.

   وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الأربعاء 22 من رجب 1433 (13 یونیو 2012)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبیھنا ماء العینین     لیلى المریني     أمین الدمناتي   عبد الرزاق مولاي ارشید

محمد الصدیقي      رشید المدور    محمد أمین بنعبد الله      محمد قصري

محمد الداسر      شیبة ماء العینین       محمد أتركین


